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  لقرار لجنة الفصل الاسᙬئناف لجنة تأيᘭد 
  

ـــخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضᘭة لدى لجنة الفصل  تارᗫـ

لعام  2/2024لͭدͭ 5455  64/46
  هـ1446

ه الموافق 29/5/1446
  م01/12/2024

ـــخ صدور القرار رقم قرار لجنة الاسᙬئناف  نᖔع الدعوى تارᗫـ

 لعام 2025ͭ س. لͭ 3626
  هـ1446

الموافق  ه16/07/1446
  ةمدنᘭ  م16/01/2025

 ᢝᣘف الموضوᘭ التص 

  اᜧتتاب

  الوقائع
ᢝ أن  تتلخص   

ᡧᣚ وقائع هذه الدعوى ᢝᣘتقدَّ  المدᗷ ةᘭمنازعات الأوراق المال ᢝ
ᡧᣚ لجنة الفصل ᣠلائحة م إ

كة عن طᗫᖁق اᜧتتب  )--(تارᗫــــخ ب متضمنة أنه دعوى ᡫᣄكة ال ᡫᣃ ᢝ
ᡧᣚ عليها ᣘأ(المد( ـᗷ )7,000 سهم (

ᘘمᗷقد غل ᢝᣠال، 21,000ره (إجماᗫو ) رᗫعدم ᣢض ع ᡨᣂام  ع ᡧ ᡨᣂكة ال ᡫᣄــــع الأر الᗫعليها بتوز ᣘالمد 
᠍
ᗖاح وفقا

  . بឝعادة رأس المال والتعᗫᖔض عن الأرᗖاح ها وطلب إلزام . لما تم الاتفاق علᘭه
ظرت وقد    

ُ
ᢝ  الفصل لجنة قرار  ᚽشأنها  وصدر  الدعوى، ن

ᡧᣚ ة  الأوراق منازعاتᘭم رقالمال)--( ᢝ
ᡧᣔالقا ، 

 ᢝ
ᡨᣍالآᗷ :  

ᡧ المدᢝᣘ أوᗷ :ᢻًطلان اتفاق ا" ᢕᣌتتاب بᜧعليها  لا ᣘوالمد .  
: إلزام 

᠍
كة ثانᘭا ᡫᣄون ألف (ال ᡫᣄقدره واحد وع 

᠍
  ) رᗫال. 21,000المدᣘ عليها ᗷأن تدفع إᣠ المدᢝᣘ مᘘلغا

: رفض ما عدا ذلك 
᠍
  ". من طلᘘاتثالثا

ᗷلِغ   
᠑
كة  توأ ᡫᣄالᣘــــخ ب سخة من القرا  عليها المدᗫر بتار)--(، ᗖــــخ وᗫتار)--( و  تتقدمᘭةلك  ᣘالمد

:  عليها  ᢝ
ᡨᣍه، تضمنت الآᘭعل 

᠍
  ᗷمذكرة اسᙬئناف طعنا

ᢝ تكيᘭف الواقعة محل الدعوى واسᙬندت عᣢ نصوص نظامᘭة أسᘘاب الاسᙬئناف: "
ᡧᣚ أخطأت اللجنة

ᗷ ᢝعض التفاصᘭل والحقائق المؤثرة عᣢ صحة التكيᘭف وᘭᗖانها 
ᡧᣚ النحو التدون النظر ᣢع  : ᢝᣠا  

كة الح ᖁ . أن ط1 ᡫᣄ ᣘق الوساطة: عليها،  المدᗫᖁطᗷ سᛳة ول᜻صفتها مالᗷ ان أصالة عن نفسها᛿
 ᢝ

ᡨᣎل᛿كة اليتلخص الأمر أن مو ᡫᣄ عليها ᣘكة،  ،المد ᡫᣄة لل᜻صفتها مالᗷ ح الأسهم للتداولᖁطᗷ قامت
 ᗷصفتها أصᘭلة

᠍
 نظامᘭا

᠍
ᢝ طرحا

ᡨᣎل᛿ح الذي جرى من موᖁظل الطᘌ ᢝᣠالتاᗖلمنوط بها ا ها وتمارس دور  و
ᢝ اتذال

ᡧᣚ نطفاقي عكستهᗫح وᖔة ووضᘭᜓل شفافᗷ تتابᜧة الاᘭ ه الفقرة (أ) و(ب) و(ه) من المادةᘭبق عل
ة( ᡫᣄموجب  )الثالثة عᗷ ةᘭة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالᘭمن لائحة أعمال الأوراق المال

ͭ  مرسوم الملᢝᣟ الᗷ الᘭة الصادر  عᣢ نظام السوق المبناءً  )--(وتارᗫــــخ )--(القرار رقم:  خ ᗫــــوتار  30رقم م
ه 22/12/1441وتارᗫــــخ  2020-75-2ه المعدلة ᗷقرار مجلس هيئة السوق المالᘭة  رقم 2/6/1424

ة(م فقد نصت المادة 12/8/2020الموافق  ᡫᣄل  )الثالثة عᘭصفة أصᗷ ثناءات من التعاملᙬالاس ᣢع
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ᢝ ورقة ل الشخص ᗷصفته أصأ) ᛒسᙬثᡧᣎ تعام ’عᣢ أنه 
ᡧᣚ ᢿًᘭماᘭلᘌتعاقد ᢕᣂالحا ةة غ ᢝ

ᡧᣚ إلا : ᡧ ᢕᣌتᚏالآت ᡧ ᢕᣌلت
ᢝ أوراق مالᘭة. 1

ᡧᣚ شاط التداولᙏ مارسᘌ أنه ᣢشᜓل 2) إذا قدم الشخص نفسه عᚽ إذا قام الشخص (
ᢝ أوراق مالᘭة. ب) لغرض تطبيق الفقرة (أ) من هذه 

ᡧᣚ التعامل ᣢحث أشخاص من الجمهور عᗷ منتظم
، والأشخاص لسوق المالᘭةاᘻشمل مؤسسات  لا  ص من الجمهور"إن عᘘارة "الأشخاالمادة، ف

. ه) ᛒسᙬثᡧᣎ من التعامل إصدار شخص لأسهم أو أدوات دين أو مذكرات حق الاᜧتتاب  ᡧ ᢕᣌثنᙬالمس
ᡧ الأطراف الذي جاء فᘭه  ‘.. الخاص ᗷه ᢕᣌم ب ᢔᣂالعقد الم ᢝ

ᡧᣚ د الواردᘭه التمهᘭؤكد ذلك ما  نص علᗫلما  ’و
كة ال᛿انت  ᡫᣄ ᣘقد استحوذت  ،عليها المدᣢ85 ع ᡫᣃ رغبته  )ب(كة % من ᢝ

ᡧᣍدى الطرف الثاᗷث أᘭوح
ᡧ المقᘭد لدى  ᢕᣌسجل المساهم ᢝ

ᡧᣚ ك مساهمᗫ ᡫᣄدخوله كᗷ) أالجهة(  ᢝ
ᡧᣚ) كة ᡫᣄدارة والمت )أالឝخصصة ب

᛿اء وលدارة ᘻسيᢕᣂ أعمال أᙏشطة  ᡫᣄكة (شؤون ال ᡫᣃكة  )ب ᡫᣄعة لᗷعلوالتا ᣘه التقت إرادة  يها،المدᘭعل
ᡧ ورغᘘت ال ᢕᣌᜓامل أ طرفᗷ ةيتهلوهما ᢔᣂهما المعت  

᠍
 ونظاما

᠍
عا ᡫᣃ ةوفقد البنود اᘭة ، ‘لتالᘭوقد نصت الاتفاق

᜻توضيح ألفاظ ال ᢝ
ᡧᣚ :البند الأول ᢝ

ᡧᣚ ᣢانات عᘭ’1-  كة ᡫᣃ،عليها ᣘكة  المد ᡫᣃ ᣢالمستحوذة ع ᢝᣦ
كة  -2. )ب( ᡫᣃ)ة )بᘘتم الاستحواذ عليها ب س ᢝ

ᡨᣎكة ال ᡫᣄال ᢝᣦ :85 .%3-  كة ᡫᣃ)كة)أ ᡫᣃ ᢝᣦ :  تم
كة قᘘن ها متأسᛳس ᡫᣃ لᣘكة لإدارة شؤون  ،عليها  المد ᡫᣃ ندمج معᙬوس . ᡧ ᢕᣌاء المساهم᛿ ᡫᣄعد  )ب(الᗷ

᛿اء وسᙬتم عملᘭة الاندماج وفق نظام  ᡫᣄالغ الᘘداع مᘌتمال إᜧك  -4.  )أالجهة (اᗫ ᡫᣄالمساهم: هو ال
ᡧ لدى  ᢕᣌسجل المساهم ᢝ

ᡧᣚ كة )أالجهة (المساهم ᡫᣄال ᢝ
ᡧᣚ اف من وهذا ت. ‘ومن امتلك أسهم᛿ وضيح

ᢝ و᛿م
ᡨᣎكةل ᡫᣃ أنهاᗷ  وط، ولم تقم ما ᡫᣄمستوف لل ᢝᣤشᜓل نظاᚽ تتابᜧطرحها للاᗷ كة وقامت ᡫᣄة لل᜻ل

ᢝ ذلك إᣠ ترخᘭص لطᖁح أسهم مملوكة لها، مما ᘌكون 
ᡧᣚ ه ولا تحتاج ᢕᣂل الوساطة أو غᘭᙫس ᣢطرحها عᗷ

 ᣢناد اللجنة عᙬح أسهم ’اسᖁكة الأن ط ᡫᣄ عليها ᣘكةالسطة بواتم  ،المد ᡫᣄ عليها ᣘالمد-  ᡧ ᢕᣌبᙬولم ي
تᛳب، ولᛳست مسᙬثناة  رة أنئللدا ᡨᣂشاط الᙏ ممارسة ᢝ

ᡧᣚ ة مرخص لهاᘭعليها مؤسسة سوق مال ᣘالمد
خᘭص.  ᡨᣂات الᘘذا تقرر ذلك فإن اللجنة لا  من متطلលجرى ذكرها، و ᢝ

ᡨᣎارات الᘘللاعت 
᠍
غᢕᣂ صحيح وفقا

 ᡫᣄون ال᜻ح الماثل لᖁالنظر وفق الطᗷ عليها المدكة تختص ᣘ كة ذات ᡫᣃ ᢝᣦة محدودة و ؤو مسوᘭد قل
ت الماد من هذا  )الثالثة(من نظام السوق المالᘭة عᣢ أنه: "مع مراعاة أحᜓام المادة  )الثانᘭة(ة نصَّ

" أ ᢝ
ᡨᣍأᘌ ة لأغراض هذا النظام ماᘭالأوراق المالᗷ قصدᘌ ،ل  -النظامᗫᖔلة للتحᗷات القا᛿ ᡫᣄأسهم ال

ᢝ تصدرها لقاᗷلة للتداو أدوات الدين ا -والتداول.  ب
ᡨᣎا ل ال ᡫᣄات أو الحكل᛿ هيئات العامة، أو مة، أو الو

أي أدوات تمثل  -الوحدات الاسᙬثمارᗫة الصادرة عن صناديق الاسᙬثمار. د -المؤسسات العامة. ج
ᢝ توزᗫــــع الأصول أو أحدهما. 

ᡧᣚ اح المساهمة، وأي حقوقᗖتضح من المادة أعلاه أن أسهم حقوق أرᗫو ،
كة الم ᡫᣄالᣘج ععل دᖁن كونها أوراقيها تخ 

᠍
ᢝ السلالᘭة قاᗷلة لم ا

ᡧᣚ ت الفقرة (أ) تداول وق المالᘭة، ᛿ما نصَّ
ᡧ من نظام السوق المالᘭة عᣢ أنه:  ᢕᣌمنازعات ’من المادة الثلاث ᢝ

ᡧᣚ لجنة الفصل" ᣥسᘻ شᜓل لجنةᘻ
ᢝ نطاق أحᜓام هذا النظام 

ᡧᣚ تقع ᢝ
ᡨᣎالمنازعات ال ᢝ

ᡧᣚ الفصلᗷ ة" تختصᘭواولالأوراق المالᘌذᘭة ئحه التنف
ᢝ الحق العام والحق  لإᘌداع ومركز االسوق ومركز و  ئةولوائح الهي

ᡧᣚ ماتهاᘭالمقاصة وقواعدها وتعل
ᢝ الدعوى. 

ᡧᣚ ة للتحقيق والفصلᗫور ᡧᣆات الᘭكون لها جميع الصلاحᗫوقد استقر عمل الخاص. و ،
ᢝ منازعات الأوراق المالᘭة عᣢ انحسار اختصاصها عن منا

ᡧᣚ اتالأسهزعات لجنة الفصل᛿ ᡫᣄم لل  ᢕᣂغ
ᢝ المدرجة 
ᡧᣚ ةاᘭالعد ،لسوق المال ᢝ

ᡧᣚ د وذلكᘌ ) :ــــخ --من القرارات الصادرة عنها، ومنها القرار رقمᗫوتار (
م ذكره؛ فإنه لا )--(، الموافق )--() وتارᗫــــخ --، والقرار رقم: ()--( ، الموافق)--( . وᗖناءً عᣢ ما تقدَّ

ᢝ منازعات الأوراق 
ᡧᣚ اختصاص للجنة الفصل 

᠍
 الدائرة ان عᣢداءً، و᛿بتا بنظر الدعوى المالᘭة ولائᘭا

ᢝ موضᖔع الدعوى ولو لم ᘌكن ثمة دفع من 
ᡧᣚ ل الدخولᘘحث مسألة الاختصاص قᗷ مصدرة القرار
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ᢝ ولما ᛿ان المستأنف ضده يهدف  الأطراف ᗷذلك. 
ᡨᣎمة الأسهم الᘭجاع ق ᡨᣂاس ᣠمن إقامة دعواه إ

 ᢝ
ᡧᣚ ها᜻متلᘌكة ال ᡫᣄعلي ᣘموجب ها المدᗷ تتااتفاقᜧة اᘭينعقد  ىصاص بنظر الدعو ختلا ب أسهم؛ فإن ا
  للمحاᝏم

᠍
:  التجارᗫة اسᙬنادا ᢝ

ᡨᣍالآ ᣢت ع ᢝ نصَّ
ᡨᣎة، والᗫم التجارᝏمن نظام المحا ᡫᣄالمادة السادسة ع ᣠإ

: "تختص المحᜓ ᢝ
ᡨᣍالآ ᢝ

ᡧᣚ النظرᗷ ات4مة᛿ ᡫᣄالدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحᜓام نظام ال . .  
2 ᢝ

ᡨᣎل᛿ح موᖁو . أن ط ᡧᣎثᙬح مسᖁح  طᖁة واو الأفق قواعد طᘭامات المستملاراق المال ᡧ ᡨᣂت رة: أصدر ل
فت الدائرة الطᖁح محل الدعوى طرح᠍ا خا َّᘭإذ ك ، ᡽ᣖف خاᘭتكي ᣢقرارها بناءً ع ᣠالدائرة الأو 

᠍
، صا

ᗷ ᢝطᖁح 
ᡨᣎل᛿ام موᘭصحيح، فعند استصحاب ما سبق ذكره من ق ᢕᣂه وهذا غᘭوأصدرت قرارها بناءً عل

ك ᡫᣃ أ(ة أسهم(  ᢔᣂالع ᡫᣄعلي كة ᣘكت ،ها المد ᡫᣄار الᘘاعتᗷ ᡧ ᢕᣌ ᢝ
ᡨᣎل᛿يتضح  للدائرة الموقرة أن   مملوكة لمو

امات الطᖁح  طᖁح مسᙬثᡧᣎ تنطبق علᘭه المادة السادسة من قواعد طᖁح الأوراق ا ᡧ ᡨᣂة والالᘭلمال
ت ا  لاعتᘘار الطᖁح طᖁح مسᙬثᡧᣎ من تطبيق القواعد، فقد نصَّ

᠍
وطا ᡫᣃ أوردت ᢝ

ᡨᣎلمادة المستمرة، وال
امات المستملاراق المالᘭة واو الأمن قواعد طᖁح السادسة  ᡧ ᡨᣂل 

᠍
وطا ᡫᣃ أوردت ᢝ

ᡨᣎح  رة، والᖁار الطᘘلاعت
 
᠍
لائحة أعمال الأوراق المالᘭة ولائحة أ. دون الإخلال ᗷ’مسᙬثᡧᣎ من تطبيق القواعد عᣢ أنه:  طرحا

 ᢝ
ᡧᣚ ات هذه القواعدᘘمن متطل ᡧᣎثᙬح مسᖁكون الطᘌ ،ةᘭة: أي من الحالات امؤسسات السوق المالᘭلآت

᛿ ᢝ ان᛿  ) إذا 8
ᡧᣚ تتابᜧمة الأوراقاالاᘭقل عن  مل قᘌ ة(المطروحة ᡫᣄال سعودي أو ما  )عᗫر ᡧ ᢕᣌملاي

وط الآتᘭة: أ  ᡫᣄعادله، وذلك وفق᠍ا للᘌمن مرة واحدة خلال . ألا يتم ا ᡵᣂᜧح أᖁلط) ᡫᣄع ᢝ
ᡧᣎالاث(  

᠍
شهرا

ᢝ التالᘭة لاᜧتمال عملᘭة الطᖁح. ب
ᡧᣚ تتابᜧكون الاᘌ أن . ᘭالأوراق المالᣢع 

᠍
 مسخ ة مقتᣆا

᠍
ᡧ مطروحا ᢕᣌ

ᘭهعل  ᢕᣂأو أقل (من غ  ᡧ ᢕᣌوالعملاء المؤسس ᡧ ᢕᣌن من فئة العملاء المؤهلᗫᖁثمᙬألا يتجاوز المس ᣢع ،
᛿ ᢝل مطروح

ᡧᣚ تب ᡨᣂلغ المᘘه  المᘭعل ᡧ ᢕᣌن من فئة العملاء المؤسسᗫᖁثمᙬالمس ᢕᣂمن غ ) ᢝ
ᡨᣎال  )مائᗫألف ر

ᢝ الاᜧتتابروح علᘭه المشار سعودي أو ما ᘌعادله. ج. إقرار المط
ᡧᣚ ن نم كᗫᖁثمᙬالمس ᢕᣂمن فئة  غ

) للطارح أو مؤسسة السوق المالᘭة العملاء ا ᡧ ᢕᣌوالعملاء المؤسس ᡧ ᢕᣌح لمؤهلᖁه الطᘭحال توج ᢝ
ᡧᣚ

تب عᣢ  مالᘭةبواسطة مؤسسة سوق  ᡨᣂذلك ما قد ي ᢝ
ᡧᣚ ماᗷ ،ثمارᙬة للاسᘘمعرفته المخاطر المصاحᗷ

اسᙬثماره من خسارة لᝣامل مᘘلغ الاسᙬثمار، وأن الهيئة لا تعᢝᣗ أي تأᘭᜧد يتعلق ᗷدقة المسᙬندات 
ᢝ هذه سها ᣅاحة من أي مسؤولᘭة أو أي المتعلقة ᗷالطᖁح أو اᜧتمالها، وتخᢝᣢ نف

ᡧᣚ خسارة ت تج عما ورد
ᢝ حال توجᘭه أو الاعتماد عᣢ أي جزء منها، وعلمه أن الطارح أو مؤسسة السوق المالᘭة ᙬندات المس

ᡧᣚ
وᗖالنظر . ‘لا ᘌلزمه إشعار الهيئة ᗷمدى ملاءمة هذا الاسᙬثمار له الطᖁح بواسطة مؤسسة سوق مالᘭة

كة الإᣠ الفقرة أعلاه نجدها منطᘘقة عᣢ طᖁح  ᡫᣄ،عليها ᣘلت ا ولا   المد نة إᣠ للجنعلم كᘭف توصَّ
 
᠍
وط الواردة أعلاه،  قناعتها ᗷعدم اعتᘘار الطᖁح طرحا ᡫᣄه الᘭلا تنطبق عل 

᠍
 خاصا

᠍
مسᙬثᡧᣎ وتكيᘭفه طرحا

لاسᘭما وأنها لم تقف عᣢ مسᙬندات تقودها لهذه القناعة، ولا ينال من ذلك ما ذكرته اللجنة من أن 
امها ᗷالإجرا  ᡧ ᡨᣂت الᘘ᙭م ما ي ᢝ لم تقدِّ

ᡨᣎل᛿ة، أو تقموᘭمءات النظامᘌوط اللازمة  د ᡫᣄفاءها للᘭᙬت اسᘘ᙭ما ي
ᘌ ᢝكون فيها الطᖁح مسᙬثᡧᣎ من متطلᘘات قواعد طᖁح 

ᡨᣎه من أعمال ضمن الحالات الᗷ ار ما قامتᘘلاعت
، وលن البᚏنة عᣢ ذلك تظهر من  ᡧᣎثᙬمس 

᠍
ᢝ طرحا

ᡨᣎل᛿ح موᖁأن ط ᡧ ᢕᣌة، إذ أننا أوضحنا ما يبᘭالأوراق المال
ᢝ صحᘭفة دعوى  ᘭل،موضح ᗷه ᛿افة التفاصمشتملات العقد ال

ᡧᣚ وقائع الدعوى الواردة ᢝ
ᡧᣚ تةᙫوالمث

 . ᢝᣘالمد  
م، وعᣢ بنود العقد يتضح للدائرة عدم 3  عᣢ ما تقدَّ

᠍
ᢝ إعادة رأس المال: اسᙬنادا

ᡧᣚ ᢝᣘة المدᘭعدم أحق .
امات التعاقد ᡧ ᡨᣂة فسخ العقد أو الخروج من الالᘭيح للمدعᙬي ᢝᣤأو نظا ᢝᣘ ᡫᣃ ة فلم وجود أي موجبᘌ

 ᢝ
ᡨᣎل᛿الأطراف، ولذا تق ي سب لمو ᡧ ᢕᣌطلان التعاقد بᗷ اح لا ي تج عنهᗖــــع الأرᗫن عدم توزលالعقد، و ᢝ

ᡧᣚ 
᠍
ا ᢕᣂص
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ᢝ أساس᠏ 
ᡧᣎزعمِ مب ᣢعادة رأس المال بناءً عឝب 

᠍
 و نظاما

᠍
عا ᡫᣃ ᢝᣘ نؤكد عᣢ عدم صحة  مطالᘘة المدِّ

ᡧ الطرف ᢕᣌم ب ᢔᣂالعقد ومن المعلوم أن العقد المᗷ موجود ᢕᣂوغ ᡽ᣖمن العقود اللازمخا ᡧ ᢕᣌما وأن ، ةᘭلا س
ام بها ᡧ ᡨᣂالالᗷ ᢝ

ᡨᣎل᛿ولم تخل مو ᡧ ᢕᣌلا الطرفᝣل 
᠍
   ". العقد قد تضمن أحᜓاما

كة  ةوكᘭل تثم أجمل   ᡫᣄعليها ال ᣘاته المدᘘختام مذكرته ا طل ᢝ
ᡧᣚ ة  اᘭئنافᙬطلبالاسᗷ ئنافᙬقبول الاس ،

ᢝ منازعات الأوراق ال
ᡧᣚ عدم اختصاص لجنة الفصلᗷ ئناف، والحᜓمᙬلغاء القرار محل الاسលمالو 

᠍
ᘭة ولائᘭا

  بنظر الدعوى. 
كة مة من ᗷمذكرة الاسᙬئناف المقدَّ  المدᢝᣘ  تم تᘘليغو     ᡫᣄعليها ال ᣘــــخ ، المدᗫتارᗖتتقدم )--(و 

:  ،ᗷمذكرة جوابᘭة  هتوكᘭل ᢝ
ᡨᣍمتضمنة الآ  

اض المقدّم من المدᣘّ عليها، فإنإᗷالإشارة " ᡨᣂالاع ᣠب نᘭا نجᘭأن ما أثعلᗷ ضة لن يؤثر اه ᡨᣂرته المع
ᡧ موᢝᣢ᛿ و عᣢ ما حᜓ ᢕᣌتتاب بᜧطلان اتفاق الاᗷ ه منᗷ ة، لصحة ما قضتᘭه اللجنة الابتدائᗷ كة مت ᡫᣄال

كة المدᣘ عليها، وលلزام  ᡫᣄقدره ال 
᠍
رᗫال واحد  )21000(المدᣘ عليها ᗷأن تدفع إᣠ المدᢝᣘ مᘘلغا

 ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣢ᛿ال، وذلك لأن طلب موᗫون ألف ر ᡫᣄأسدة رأس ماله الذي دعوى هو إعاال وع ᢝ

ᡧᣚ هᗷ تتبᜧهم ا
كة ᡫᣃ موجب نظام السوقᗷ اختصاص اللجنة ᢝ

ᡧᣚ تدخل ᢝ
ᡨᣎعَد من الدعاوى ال

ُ
؛ فإن هذه الدعوى ت

 ͭ وتعدᘌلاته، وأجاᗷت اللجنة  هـ2/6/1424) وتارᗫــــخ 30المالᘭة الصادر ᗷالمرسوم الملᢝᣟ الرقم (م
كة ن م مالابتدائᘭة عᣢ دفع عدم الاختصاص المقدّ  ᡫᣄالمادة الالᗷ ما وردᗷ عليها ᣘّمن  138/1مد

 ͭ ᛿ات الصادر ᗷالمرسوم الملᢝᣟ رقم (م ᡫᣄــــخ 132نظام الᗫ1/12/1443) وتار : ᢝᣢᘌ ما ᣢنصت ع ᢝ
ᡨᣎه وال

ᢝ هذا الᘘاب، وᗖما يتفق مع 
ᡧᣚ ه نص خاصᗷ ما لم يردᘭسطة فᛞكة المساهمة الم ᡫᣃ ᣢي عᣄᘻ)

كة المساهمة عدا ال ᡫᣃ عتها، أحᜓامᘭةد: (مواطبᘌالحاد  ،( ᡧ ᢕᣌو(الثالثة والست ،( ᡧ ᢕᣌعة والستᗷومن (السا
 ᣠإ ( ᡧ ᢕᣌسعᙬومن (ال ،( ᡧ ᢕᣌالثامنة والثمان) ᣠإ ( ᡧ ᢕᣌعᘘعة والسᗷومن (الرا ،( ᡧ ᢕᣌعᘘة والسᘌالحاد) ᣠإ ( ᡧ ᢕᣌوالست

 ͭ ᡧ ᢕᣌسعᙬو(الخامسة وال ،( ᡧ ᢕᣌسعᙬعة والᗷومن1(الرا ،(  ،( ᡧ ᢕᣌسعᙬالثامنة وال) ᣠإ ( ᡧ ᢕᣌسعᙬالسادسة وال)
ة ᗷعد ال وᗷ ᣠعد (الأ، وو(المائة) ᡫᣄة عᘌالمائة)، و(الحاد ͭ ᗫن ᗷعد المائة)، 2مائة ᡫᣄة والعᘌو(الحاد ،(

ᗫن ᗷعد المائة)، وما نصت علᘭه المادة رقم  ᡫᣄة والعᘭأنه: (إذا لم  )62(و(الثان ᣢمن ذات النظام ع
ᖁح ᘌقᣆ المؤسسون خلال مرحلة التأسᛳس الاᜧتتاب ᗷجميع الأسهم عᣢ أنفسهم، وجب عليهم ط

ᢝ  الأسهم
ᡨᣎبو  الᙬكتᘌ ا لم  

᠍
لنظام السوق المالᘭة)، ᛿ما أجاᗷت عᣢ ما دفعت ᗷه المدᣘ  بها للاᜧتتاب وفقا

كة ذات مسؤولᘭة محدودة ولᛳست  ᡫᣃ أساس أنها ᣢعليها من عدم اختصاص اللجنة بنظر الدعوى ع
ᢝ السوق المالᘭة، ᗷأن محل الدعوى هو مطالᘘة المدᢝᣘ إلزام 

ᡧᣚ كة مساهمة مدرجة ᡫᣃ ᡫᣄكة ال ᣘالمد
 عند م عليها بឝعادة المᘘلغ الذي ᘻسلمته

᠍
مارستها عمᢿً من أعمال الأوراق المالᘭة دون أن تكون مرخصا

كة لها ᗷذلك؛ الأمر الذي تلتفت معه الدائرة عن هذا الدفع، وفᘭما يتعلق ᗷدفع  ᡫᣄعليها من ال ᣘالمد
لصادرة عن هيئة السوق ق المالᘭة اوراأن ما قامت ᗷه هو طᖁح مسᙬثᡧᣎ من القواعد الخاصة ᗷطᖁح الأ

كة إن المالᘭة، ف ᡫᣄعليال ᣘما زال المد ᢝᣢ᛿ة؛ لذا فإن موᘭالأحᜓام النظامᗷ امها ᡧ ᡨᣂت الᘘ᙭ها لم تقدم ما ي
 ᢝ

ᡧᣚ النظر والفصلᗷ ةᘭمنازعات الأوراق المال ᢝ
ᡧᣚ للجان الفصل ᢝ

᡽ᣍع الاختصاص الولاᖔبرج 
᠍
متمسᜓا

  ". موضᖔع الدعوى
ᢝ  ا طلᘘاته دᢝᣘ الم ةوكᘭل تثم أجمل   

ᡧᣚ ة ا ختام مذكرتهᘭطلب الجوابᗷ د تأيᘭ ئنافالقرار محلᙬالاس .  
  

  لجنة الاسᙬئناف
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بناءً عᣢ نظام السوق المالᘭة ولوائحه التنفᘭذᘌة، ولوائح السوق، والقواعد والتعلᘭمات والأنظمة    
  الأخرى ذات العلاقة. 

دِّ ن إوحᘭث    
ُ
ᡧ  فإنه تطلᘘاته النظامᘭة، مم خلال المدة المحددة واستوᡧᣚ الاسᙬئناف ق ᢕᣌقبوله يتع

 .ᢿًᜓش  
كة  ةلمة من وكᘭالناحᘭة الموضوعᘭة، فحᘭث انصᛞت مذكرة الاسᙬئناف المقدَّ ومن     ᡫᣄال ᣘالمد

ᢝ منازعات 
ᡧᣚ عدم اختصاص لجنة الفصلᗷ ئناف، والحᜓمᙬطلب إلغاء القرار محل الاس ᣢعليها ع

 بنظر الدعو 
᠍
  ى. الأوراق المالᘭة ولائᘭا

ᢝ ملف وᗖاطلاع لجنة الاسᙬئنا   
ᡧᣚ الأوراق الثابتة ᣢالدعوى، وما اف ع ᢝ

ᡧᣚ ه لجنة الفصلᘭنتهت إل
ᡧ قرارها محل الاسᙬئناف من  ᢕᣌتتاب بᜧطلان اتفاق الاᗷالدعوى ᢝ

ᡧᣚلزام طرលكة ، و ᡫᣄأن الᗷ عليها ᣘالمد
 قدره (

᠍
 إᣠ الأسᘘاب الوارداسᙬ، ) رᗫال، ورفض ما عدا ذلك من طلᘘات21,000تدفع للمدᢝᣘ مᘘلغا

᠍
ة نادا

ᢝ قرارها، 
ᡧᣚه لجنة اᘭل إلᘭالذي تح 

᠍
  للتكرار.  لاسᙬئناف منعا

وحᘭث استقر قضاء لجنة الاسᙬئناف عᣢ أن الصفة التجارᗫة المتطلᘘة ᗷموجب المادة (الثانᘭة    
) من نظام السوق المالᘭة تتحقق من أي واقعة ᘌمكن من خلالها توافر قناعة لدى ا ᡧ ᢕᣌأن للجوالثلاثᗷ نة

ناعة من شخص تحققت هذه القأ ذا ال شاط قد مارسه ᗷصفة تجارᗫة سواءالشخص الذي مارس ه
ᡧ  مأ من المظهر الذي ظهر ᗷه مأمن سلوكه  مأالمخالف  َّᢕᣌث تبᘭه، وحᘭل العائد علᗷللجنة من المقا 

ᢝ المدᣘ عليها لتطب
ᡧᣚ 

᠍
) يق الاسᙬئناف توافر الصفة التجارᗫة المتطلᘘة نظاما ᡧ ᢕᣌة والثلاثᘌالمادة (الحاد

  لسوق المالᘭة. من نظام ا
ᢝ عليها القرار محل الاسᙬئناف، وأوجه الاسᙬئناف عᣢ الأ وحᘭث اطلعت لجنة    

ᡧᣎُب ᢝ
ᡨᣎاب الᘘس

ᢝ قضائها وسلامة 
ᡧᣚ خلصت إليها لجنة الفصل ᢝ

ᡨᣎجة الᘭᙬان لها صحة النᘘᙬه، فقد اسᘭاض عل ᡨᣂالاع
ᢝ أقامت علي

ᡨᣎد الᘭاب والأسانᘘررة، الأمر الذي ترى معه للقواعد المقهذا القضاء، وموافقة ذلك ها الأس
ᢝ قرارها محل الاسᙬئناف. ᙬئناف تأيᘭد ما الجنة الاس 

ᡧᣚ ه لجنة الفصلᘭنتهت إل  
كة  ةᗷه وكᘭل تعأما ما دف    ᡫᣄمنازعات الأوراق ال ᢝ

ᡧᣚ عليها من عدم اختصاص لجنة الفصل ᣘالمد
 بنظر الدعوى، 

᠍
ᢝ أسهم أن المدᣘ عليها قامت ᗷطᖁح الاᜧتᗷذلك  عن فᘭجابالمالᘭة ولائᘭا

ᡧᣚ كة التاب ᡫᣄ
 دون اتᘘاع الأحᜓام المدᣘ عليها 

᠍
 خاصا

᠍
نظام السوق  المقررة ᗷموجب النظامᘭة والإجراءات طرحا

᛿ات،  ᡫᣄة ونظام الᘭلذا المال 
ُ
ᢝ اختصاص اللجنة المقرر  دّ عَ فإن هذه الدعوى ت

ᡧᣚ تدخل ᢝ
ᡨᣎمن الدعاوى ال

ͭ  لمالᘭةق اᗷموجب نظام السو  ه 02/06/1424) وتارᗫــــخ 30الصادر ᗷالمرسوم الملᢝᣟ ذي الرقم (م
᛿ات دᘌلاته،تعو  ᡫᣄموجب نظام الᗖال وᗷ المرسوم الصادر ᢝᣟالذي مل ͭ  ) وتارᗫــــخ132رقم (م

كة  ةه وكᘭلتمعه لجنة الاسᙬئناف عما أثار  تالأمر الذي تلتفه، 01/12/1443 ᡫᣄعليها بهذا ال ᣘالمد
  الخصوص. 

كة ةوكᘭله تما أورد ᗷقᘭةأما     ᡫᣄعلي ال ᣘمذكرته ا هالمد ᢝ
ᡧᣚ ة، فإن لجنة  اᘭئنافᙬئناف لم تر الاسᙬالاس

ᢝ ما يؤثر  ا فيه
ᡧᣚخلصت  صحة ᢝ

ᡨᣎجة الᘭᙬا إليهالن  ᢝ
ᡧᣚ  .قرارها  

  فلهذه الأسᘘاب 
  : الاسᙬئناف لجنة قررت

ᢝ منازعات الأوراق المالᘭة 
ᡧᣚ د قرار لجنة الفصلᘭـه1446لعام  2/2024لͭدͭ 5455(رقم تأي( .  
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 لجنة الفصل منطوق قرار 

" ًᢻتتاب أوᜧطلان اتفاق الاᗷ : ᢝᣘالمد ᡧ ᢕᣌكةو  ب ᡫᣄال ᣘعليها  المد .  
: إلزام  ᠍

كة ثانᘭا ᡫᣄون ألف ال ᡫᣄقدره واحد وع 
᠍
المدᣘ عليها ᗷأن تدفع إᣠ المدᢝᣘ مᘘلغا

  ) رᗫال. 21,000(
: رفض ما عدا ذلك ثال

᠍
  ". من طلᘘاتثا


